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 مقدِّمة
  

تُشــكِّل هذه المجموعة من الخلاصــات جزءاً من نظام جمع ونشــر المعلومات عن القرارات الصــادرة عن المحاكم 
الأمم المتحدة للقانون وهيئات التحكيم والمســــــتندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة 

التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحَّد لهذه النصوص القانونية بالرجوع إلى 
المعايير الدولية التي تتَّســق مع الطابع الدولي للنصــوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصــرفة. وترد 

يل المســــــتعمل ( قة A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.3في دل ظام وعن طري سمات ذلك الن ) معلومات أوفى عن 
ووثائق الســـوابق القضـــائية المســـتندة إلى نصـــوص الأونســـيترال ("كلاوت") متاحة في الموقع الشـــبكي اســـتعماله. 

 ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do(للأونسيترال 
ويتضمَّن كل عدد صادر من أعداد "كلاوت" قائمة محتويات في الصفحة الأولى توفِّر البيانات المرجعية الكاملة لكل 

ب المواد المتعلقة بكل نص والتي فسَّرتها أو أشارت إليها المحكمة الخلاصات إلى جان قضية ترد في هذه المجموعة من
) الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب URLأو هيئة التحكيم. وقد أُدرج عنوان الإنترنت (

ما كانت متاحة، في عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيث
عنوان كل قضـــية (يرجى الانتباه إلى أنَّ الإشـــارات المرجعية إلى مواقع شـــبكية غير المواقع الشـــبكية الرسمية الخاصـــة 

المتحدة أو من جانب الأونســـيترال لذلك الموقع الشـــبكي؛ وعلاوة   بالأمم المتحدة لا تشـــكِّل تزكيةً من جانب الأمم
واقع الشــبكية؛ وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه الوثيقة ســارية حتى تاريخ إصــدار على ذلك، كثيراً ما تتغير الم

ر فيها قانون الأونســـيترال النموذجي للتحكيم على إشـــارات  هذه الوثيقة). وتحتوي خلاصـــات القضـــايا التي يفســـَّ
سية متَّسقة مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة ب سيترال النموذجي مرجعية إلى كلمات رئي قانون الأون

للتحكيم التجاري الدولي التي أعدَّتها أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيين. أمَّا الخلاصات المتعلقة بقضايا 
تفسِّر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمَّن أيضاً إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية. 

البحث عن الخلاصـــات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشـــبكي الخاص بالأونســـيترال عن طريق ويمكن 
الإشــــارة إلى جميع الســــمات التعريفية الرئيســــية، أيْ البلد أو النص التشــــريعي أو رقم القضــــية في وثائق "كلاوت" 

  من هذه السمات. الرقم التسلسلي لوثيقة "كلاوت" أو تاريخ القرار أو أي مجموعة  أو
ويُعِدُّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيِّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة استثنائية أمانة 
الأونسيترال نفسها. وتجدر ملاحظة أنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشر أو غير 

  م لا يتحمَّل أيٌّ منهم المسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ قصور آخر فيه.مباشر في تشغيل هذا النظا
  

–––––––––––––––    
  ٢٠١٩محفوظة للأمم المتحدة،  ©حقوق الطبع 

  طُبع في النمسا
  

جميع الحقوق محفوظة. ويرحَّب بأيِّ طلبات للحصول على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء منه. وينبغي إرسال 
ـــذه  ـــالي:ه ــت ــوان ال ــن ــع ـــات إلى ال ــب ــطــل  Secretary, United Nations Publications Board, United Nationsال

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America ويجوز للحكومات والمؤسسات الحكومية .
  تُعلِم الأمم المتحدة بذلك.أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن 
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  قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع 
     (اتفاقية البيع)

  من اتفاقية البيع ٦(أ)؛ و ٤(ج)؛ و ٢(ب)؛ و ٢: المواد ١٨٢٤القضية 
  الاتحادية  العليا سويسرا: المحكمة

  4A_543/2018 :القضية رقم
   ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٨

  الأصل بالألمانية 
 العليا )، قاعدة بيانات المحكمة٢٠١٩( Internationales Handelsrechtنُشِرَت بالألمانية في: 

  )؛ وفي قاعدة البيانات الإلكترونية لاتفاقية البيع www.bger.chالاتحادية السويسرية (
)www.cisg-online.ch ٤٤٦٣)، القضية رقم .    

  ج. شروتر، مراسل وطني خالخلاصة من إعداد أولري
سويسري  سويسري. وفي عام بمقتضى م نظَّملدولة ول مملوكالمشتري كيان  ، ٢٠٠٣القانون العام ال
ة يطلب فيها تقديم عطاءات لتسليم عدادات كهرباء بغرض تركيبها في وميطَرَح المشتري مناقصة عم

العامة على تطبيق القانون  لشراءا صَّ المشتري في شروطويسرا. ونس أحد كانتوناتفي منازل خاصة 
) سـرعان ما بدأت في تسـليم ١السـويسـري. وكان مقدِّم العرض الفائز شـركة سـلوفينية (البائع رقم 

) شاركت ٢شركة فرعية في سويسرا (البائع رقم  ١عدادات الكهرباء. وبعد ذلك، أنشأ البائع رقم 
بمقتضـــى ، ٢إذا كان البائع رقم  ما بشـــأن . وبقيت نقطة خلافلاحقاًفي تســـليم عدادات الكهرباء 

 ٢والبــائع رقم  ١عقود البيع الأخيرة المبرمــة مع المشــــــتري، هو البــائع الوحيــد، أم أنَّ البــائع رقم 
عن طريق تعديل العقد.  متعاقداً أصــــبح فيما بعد طرفاً ٢مشــــترِكان معاً كبائعَيْن، أم أنَّ البائع رقم 

عدَّاد في منازل زبائن  ٣٥ ٠٠٠ نحوليم وتركيب تســـ جرى، ٢٠٠٩و ٢٠٠٤بين عامي في الفترة و
ف أن جميع العدَّادات  عيب في التصــــميم (ما يســــمى بمشــــكلة  تعاني منالمشــــتري، قبل أن يُكتَشــــَ

  "شعيرات") أدى إلى أخطاء في القياس. 
-في المحكمة الابتدائية في بازل ٢والبائع رقم  ١ورفع المشـــــتري دعوى قضـــــائية على البائع رقم 

جملة أمور، ضــمن ر البائعان، ذكتعويض عن الأضــرار. وبوالعقد ثمن مطالباً بســداد كامل شــتات، 
، أي بعد انقضاء مهلة السنتين المقررة ٢٠١٢عام أن المشتري لم يوجه إخطاراً بعدم المطابقة إلا في 

شـــــتري، لمعلى مطالبة االمحكمة الابتدائية ورغم ذلك، وافقت ) من اتفاقية البيع. ٢( ٣٩في المادة 
)، من قانون ١( ٢٤الداخلي (المادة  اسويسر لقانون في فسخ العقد وفقاً المشتري حقلأن  معتبرةً

 )١(بشأن نوعية عدادات الكهرباء عند إبرام العقد. ) لأنه كان مخطئا٤ًرقم  الالتزامات السويسري
شـــتات الحكم في قرار معلَّل بعناية -وعند اســـتئناف البائعَيْن، نقضـــت محكمة الاســـتئناف في بازل

  واستأنف المشتري القضية أمام المحكمة العليا الاتحادية السويسرية. )٢(ورَفَضَت المطالبة.

__________ 
  )١(  Zivilgericht Basel-Stadt, 26 October 2016 – K5.2015.2, CISG-online No. 3904.  
  )٢(  Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, 24 August 2018 – ZB.2017.20 (AG.2018.557), CISG-online 

No. 3906 ؛Internationales Handelsrecht (2019), 101-116 ؛Schweizerische Juristen-Zeitung (2019), 158-160 .
 .١٣٦-١٣٣، Internationales Handelsrecht (2019)وعلَّق عليها شروتر في 
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وضــيح اغتنمت الفرصــة لتووأيَّدت المحكمة العليا الاتحادية الســويســرية قرار محكمة الاســتئناف، 
اتفاقية البيع. ولدى القيام بذلك، شــددت المحكمة العليا على  في إطارعدد من المســائل التفســيرية 

) من اتفاقية البيع. ١( ٧للمادة  وفقاًعلى الصــعيد الدولي، أهمية الســعي إلى تفســير موحد للاتفاقية 
بق قضــــائية أجنبية ة إلى ســــوايرقرارها إشــــارات مرجعية وف كل أجزاءوأوردت المحكمة العليا في 

قراراً صـــادراً عن محاكم أجنبية (أي غير  ٢١ قدره تخص اتفاقية البيع، فاســـتشـــهدت بعدد إجمالي
الولايات والنمســا وفرنســا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وســبعة بلدان مختلفة (إســرائيل  فيســويســرية) 

  يع.المجلس الاستشاري لاتفاقية الب عن صادر يالمتحدة الأمريكية)، وبرأ
 انطباق اتفاقية البيع، أوضـــحت المحكمة العليا الســـويســـرية أن الاتفاقية تنطبق أيضـــاًب يتعلقوفيما 

على عقود البيع المتعددة الأطراف التي تشــــمل أكثر من مشــــتر و/أو أكثر من بائع. ويظل انطباق 
كان مكان عمل اتفاقية البيع على كامل عقد البيع المتعدد الأطراف ســــــارياً دون تأثُّر حتى وإن 
في دولة  واقعا) ١طرف واحد فقط من طرفين على أحد "جانبي" العقد (هنا: البائع السلوفيني رقم 

) من ١( ١الطرف الخصم (هنا: المشتري السويسري) حسبما تقتضيه المادة مكان عمل مختلفة عن 
  ملة قانونية متسقة.معا تجزئةاتفاقية البيع، لأن الأخذ بأي نهج آخر سيكون غير عملي ويؤدي إلى 

أكدت المحكمة العليا الســــــويســــــرية على أنَّ حالات الاســــــتثناء من انطباق علاوة على ذلك، و
على  ذلك، تنطبق الاتفاقية أيضاًبناء على . وحصريةمن اتفاقية البيع  ٢الاتفاقية المذكورة في المادة 

ـــتهل عقود البيع التي  ـــمولة بالمادة وميعن طريق مناقصـــة عمتس (ب) من اتفاقية  ٢ة (لأنها غير مش
 مشــترينككذلك على عقود البيع التي تشــمل كيانات مملوكة للدولة أو كيانات تتصــرف البيع) و

(ج) من  ٢البيوع المشمولة بالمادة  بأنواعمساواتها لأنه لا يجوز بائعين ممارسة لوظيفة عمومية (أو 
مبدأ القائل وفقاً لل ،عبء الإثبات تحكُم أيضـــاً ضـــمنيًّااتفاقية البيع). وحيثما تنطبق الاتفاقية، فإنها 

  بأن عبء الإثبات يقع على المدعي.
لاســـتبعاد تطبيق الاتفاقية من جانب الأطراف اللازمة الشـــروط  باســـتفاضـــةثم ناقشـــت المحكمة العليا 

لمادة  قانون ٦(ا ية البيع (مثل "ال فاق قدة طرف في ات عا قانون دولة مت عاقدي ل ). وأكدت أن الخيار الت
إلا في وجود هذا يحدث غير يمكن أن ســــتبعاد لاتفاقية البيع. ولا إلى ا الســــويســــري") لا يرقى عموماً

أنَّ كلا الطرفين ينويان استبعاد الاتفاقية. ويقع عبء الإثبات على على "واضحة لا لبس فيها" دلالات 
الشــراء العامة التي وضــعها  أحكاماســتخدام رئي أن . والاتفاقية عاتق الطرف الذي يســتند إلى اســتبعاد

القانونية التي لم ترِد في اتفاقية البيع غير كاف في هذا الصدد.  التعابيرالمشتري في هذه القضية لعدد من 
في حججهما القانونية في المحكمة ا حصـــريًّكلا الطرفين  ارتكانثم ناقشـــت المحكمة العليا ما إذا كان 

المحكمة  فأكدتسري يمكن أن يرقى إلى استبعاد ضمني للاتفاقية. لى القانون الداخلي السويإالابتدائية 
ا يســتتبع تطبيق مموما بعد التعاقد،  التعاقدفي مرحلة  هالعليا أن معيار الإثبات في نية الاســتبعاد هو نفســ

عتبة مســــــاوية في العلو على أي حالات اســــــتبعاد أثناء إجراءات المحكمة. وبناءً على ذلك، وجب 
الخلوص إلى وجود نية اســــــتبعاد من مجرد إشــــــارة أحد الطرفين إلى قانون داخلي (عادةً  التحفُّظ قبل

لى نيــة من هــذا القبيــل إلا في وجود دليــل على أن ع يــدليكون قــانون المحكمــة)، لا يمكن أن   مــا
ــتبعاد تطبيقها.  كلا  الطرفين كانا على علم مؤكد بانطباق اتفاقية البيع ومع ذلك توصــلا إلى اتفاق لاس

  من اتفاقية البيع.  ٦وفي هذه القضية، رأت المحكمة العليا أنه لا يوجد استبعاد للاتفاقية وفقاً للمادة 



A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/200
 

6/17 V.19-10420 
 

قانون داخلي تجيز فســــخ  مأحكارتكان إلى الااتفاقية البيع في بمقتضــــى  يشــــترالموفيما يتعلق بحق 
خطأ (غلطة) أثناء تكوين العقد، أيَّدت المحكمة العليا بوجود العقد في حال تأثُّر نية المشــــــتري 

متى كان خطأ المشـــتري يتعلق الارتكان الســـويســـرية موقف محكمة الاســـتئناف بعدم مقبولية هذا 
تســتبق في هذه  اتفاقية البيعمواد وما يليها من  ٣٥بنوعية البضــائع. ورأت المحكمة العليا أن المادة 

عد  لة قوا لحا لداخلا قانون ا بالخطأ (الغلط)ال قة  ية الا، لأن أحكام ي المتعل فاق نب إلى  ،هذهت جا
شاملة لهذه المسألة. وإذا توفر  ،نتصاف المشترينا المتعلقة بسبل أحكامها اللجوء إلى سُمح بلائحة 

قوق ملازمة لح تقييداتالاتفاقية من  في رديعلى ما الالتفاف القانون الداخلي، يصـــبح من الممكن 
ـــــتري  ـــــرط الإخطار ومدة التقادم مثل  -المش من اتفاقية البيع، وكذلك عتبة  ٣٩المادة في إطار ش

ممــا يهــدد التطبيق الموحــد  -) (أ) من اتفــاقيــة البيع ١( ٤٩المــادة في إطــار الجوهري" الإخلال "
ــتشــهدت المحكمة العليا الســويســرية بالمادة على الصــعيد الدولي للاتفاقية ) من اتفاقية ١( ٧. واس
بمقتضــــى عن الموقف الســــائد  قطعيًّااتفاقية البيع يختلف بمقتضــــى عتمدت بذلك تفســــيراً البيع، فا

حيث تجيز المحكمة العليا عادةً للمشـــترين الأخذ بالأحكام المتعلقة  ،القانون الداخلي الســـويســـري
للوضـــوح، أشـــارت المحكمة العليا إلى أن الأثر  . وتوخياًمن هذا القبيل قضـــايافي بالخطأ (الغلط) 

نوعية البضائع  وخصوصاالاستباقي للاتفاقية يقتصر على الأخطاء المتعلقة بمسائل تحكمها الاتفاقية (
  المبيعة)، ولكنه لا يشمل الأخطاء المتعلقة بمسائل أخرى، مثل هوية الشريك المتعاقد.

    
  من اتفاقية البيع ١: المادة ١٨٢٥القضية 

  المحلية في الولايات المتحدة، الدائرة الجنوبية لولاية نيويوركالولايات المتحدة الأمريكية: المحكمة 
  cv-2714-18 :القضية رقم

  .Chongqing SENCI Import & Export Trade Co., Ltd. et alضد شركة  .Smarter Tools Inc شركة
  ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٦
  

بعدم  تتعلقأســـباب يســـتند إلى قرار تحكيم متبصـــرة بشـــأن إعادة النظر في رؤية هذه القضـــية  توفر
أن عدم تطبيق اتفاقية البيع على الوجه الصــــــحيح ليس تبين تطبيق اتفاقية البيع. وهي تعليل كفاية 

  تفسير اتفاقية البيع وتطبيقها.مسألة  يدحدالتلا تتناول بكما . يسبباً لإلغاء قرار تحكيم
لشـــراء مولدات تعمل بالغاز مع  الولايات المتحدة ("المشـــتري") عقداًفي قرها ميقع أبرمت شـــركة 

ستيراد المولدات لأنها لا تمتثل  فيمقرها يقع شركة  البيئية  للوائحالصين ("البائع"). وأوقف المشتري ا
  الولائية والاتحادية.

ــلَّمها.  كان قد وشــرع البائع في إجراءات تحكيم ضــد المشــتري لدفع ثمن بعض المولدات التي س
باســـترداد التكاليف المتكبدة نتيجة اســـتحالة  وفي المقابل، رفع المشـــتري دعوى مضـــادة مطالباً
ة التجارية، والغرامات الموقَّعة عليه بسبب سمعإعادة بيع المولدات، والربح الضائع، والإضرار بال

  عدم امتثال المولدات. 
أمام الدائرة الجنوبية لولاية  دعوىالوحيد قراراً لصـــــالح البائع. ورفع المشـــــتري  المحكَّموأصـــــدر 

تجاوز ســـلطته  قد المحكَّمنيويورك يطلب فيها إلى المحكمة أن تلغي قرار التحكيم على أســـاس أن 
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 )٣(تجاهل القانون على نحو ظاهر بعدم تطبيق اتفاقية البيع. المحكَّموأن معلَّل، بعدم إصــــــدار قرار 
  مقابلاً يطلب فيه تأكيد قرار التحكيم. وقدم البائع التماساً

 المحكَّم ، فقد تجاوزمعلَّللأن الطرفين اتفقا على الأخذ بقرار  وخلصـــــــت المحكمة إلى أنه نظراً
المحكمة قرار التحكيم  ردتعلى نحو كاف. ولهذا السبب،  معلَّلسلطته بإصداره قرار تحكيم غير 

  . الاستنتاجاتلاستيضاح  المحكَّم إلى
وفيما يتعلق بالحجة المتعلقة بعدم تطبيق اتفاقية البيع، لاحظت المحكمة عدم وجود ما يدل على 

ل إلى نتائجه بتطبيق قانون آخر، غير اتفاقية البيع، على اســـــتنتاجاته الوقائعية قد  المحكَّم أن توصـــــَّ
رفض تطبيق  المحكَّم ي لم يثبت أنبشأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين. ولاحظت كذلك أنَّ المشتر

الطريقة التي طُبِّقَت بها اتفاقية كان يعارض بالفعل اتفاقية البيع على المنازعة، مضــــيفة أن المشــــتري 
  المحكمة. ولايةالبيع، وهي مسألة خارجة عن 

    
  من اتفاقية البيع ٧؛ و٤؛ و١: المواد ١٨٢٦القضية 

  التجارية  الشعبةفرنسا: محكمة النقض، 
  21477-17 :الاستئناف رقم

  وآخرين Arbre Constructionضد شركة  Edilfibro SpA شركة
   ٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ١٦

  الأصل بالفرنسية
الموقع الشبكي التالي:  فيمتاحة بالفرنسية في النشرة الرقمية للأحكام الصادرة عن محكمة النقض 

www.courdecassation.fr؛ والموقع التشريعي الحكومي الفرنسي (Légifrance) :
www.legifrance.gouv.fr :؛ وقاعدة بيانات اتفاقية البيع بفرنساwww.cisg-france.org  

؛ ولوران لوفونور، ١٣٩، رقم Actualité Juridique Contrat 2019التعليق بالفرنسية: سيريل نوريسات، 
Contrats, concurrence, consommation 2019 ؛ ويان إيرو، ٦١، رقمJCP 2019, E, 2019, 1153    
  الخلاصة من إعداد كلود ويتز، مراسل وطني

في مجال إعادة التحريج، الشــركة باء  التي تعمل، اســتَخدَمَت الشــركة ألف، ٢٠٠٣في آذار/مارس 
للقيام بأعمال نجارة في مبنى تخزين. وجلبت الشركة باء ألواحاً خشبية للأسطح من الشركة جيم، 

. ويقع مقر الشـــــركات الثلاث في فرنســـــا. وحصـــــلت والمعدات لموادتوزيع ا التي تعمل في مجال
عقد تحكمه اتفاقية  بمقتضىفي إيطاليا،  مقرها يقعالشركة جيم على الألواح من الشركة دال، التي 

لِّمَت الألواح الخشــــبية إلى  الأمم المتحدة بشــــأن عقود البيع الدولي للبضــــائع (اتفاقية البيع). وســــُ
. وبعد عدة ســنوات، اشــتكت الشــركة ألف من ٢٠٠٣الشــركة ألف في كانون الأول/ديســمبر 

، رَفعَت دعوى مطالبة ٢٠١٥وز/يوليه تســـــرب المياه إلى المبنى بســـــبب عيوب في الألواح، وفي تم
صدر بتاريخ  ضد الشركات باء وجيم ودال. وفي حكم  شباط/فبراير  ٢٤بالتعويض عن الأضرار 

ضمن، أمرت المحكمة التجارية في ليموج الشركة باء٢٠١٦ تعويض الشركة ألف ب ،جملة أمور ، 
وى المطالبة بالتعويض التي رفعتها في المقام الأول عن المبلغ الذي دفعته لإصلاح المبنى، ورفضت دع

__________ 
 الأونسيترال.نصوص  نص منلعاً اشترلا يمثل ا(أ) من قانون التحكيم الاتحادي، وهو  ١٠عملاً بالمادة  الدعوىرُفِعَت   )٣(  
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شتر من الباطن، عملاً بالمادة  ساس أنه لا يجوز لم شركة دال، على أ شرة على ال شركة ألف مبا  ٤ال
من الاتفاقية، أن يرفع دعوى قضائية مباشرةً ضد "بائع خاضع لتلك الاتفاقية" في حال عدم وجود 

  علاقة تعاقدية بينهما. 
التي رفعتها الشركة باء  ةالضماندعوى بمحكمة استئناف ليموج إلا في  بتتوفي الدرجة الثانية، لم 

). ووافقت ٢٠١٧شباط/فبراير  ٢١على الشركة جيم والشركة الإيطالية دال (الحكم الصادر في 
عقد البيع  اســـتنادا إلىالمحكمة على المطالبة بالتعويض التي رفعتها الشـــركة باء على الشـــركة جيم 

ن البائع مسؤول عن أي عيوب كامنة تجعل البضاعة غير صالحة للاستخدام (المادة بينهما، لأالمبرم 
الدعوى لم تتجاوز مدة التقادم لأنها رُفِعَت في غضــون ســنتين من لأن من القانون المدني) و ١٦٤١

أنَّ دعوى  من القانون المدني). ورأت محكمة الاســــتئناف أيضــــاً ١٦٤٨اكتشــــاف العيوب (المادة 
التي رفعتها الشركة باء على الشركة الإيطالية مقبولةٌ على أساس أن الاتفاقية لا تحول دون المطالبة 

تطبيق القانون الفرنســي أو دون شــروع أي مشــتر من الباطن في إجراءات قضــائية مباشــرة ضــد 
  بائع؛ ومن ثم، يحق للشركة باء أن تقيم دعوى مباشرة ضد الشركة الإيطالية دال.ال

اســتئناف  دعوىورفعت الشــركة جيم  ،اســتئناف رئيســية دعوىلإيطالية دال ورفعت الشــركة ا
 هت الشــركة دال، في الســبب الثاني لاســتئنافها الرئيســي، بأنججامحكمة النقض. وحأمام  ،إضــافية
ضدها على  شركة باء  شرة التي رفعتها ال ستئناف أنَّ دعوى المطالبة المبا الرغم من إعلان محكمة الا

شئة عن  الاتفاقية لا تحكم إلا تكوين عقد البيعمقبولة، فإن  شتري النا وحقوق وواجبات البائع والم
من  ٤و ١أحكام المادتين قد أخل بالحكم الذي أصــــدرته تلك المحكمة  إنذلك العقد. ومن ثم، ف

ــــــتنادا إلىالاتفاقية. ورفضــــــت محكمة النقض تلك الحجة   ،من الاتفاقية ٧من المادة  ٢الفقرة  اس
بين المبرم ن الاتفاقية لا تحكم إلا تكوين عقد البيع بأتعليق محكمة الاســـتئناف القائل  تواســـتذكر

ذلك على وجوب من استدلالها البائع والمشتري، مشيرة إلى أن "محكمة الاستئناف كانت محقة في 
 يرفعها مشـــترالتي دعاوى الالقانون الفرنســـي، الذي لم يكن تطبيقه محل نزاع والذي يحكم تطبيق 

بائع. ومن ثم، يحق للشركة باء أن تقيم دعوى مباشرة ضد الشركة دال". المن الباطن مباشرة ضد 
ستنادا إلى سألة ٧من المادة  ٢الفقرة  وا شِرة تتعلق بم ضمنيًّا أن المطالبات المبا ، قبلت محكمة النقض 

ـــمها صـــراحة، وأن القانون الفرنســـي ينبغي أن يُطبَّ ق في حال عدم تحكمها الاتفاقية ولكن لا تحس
  عام تستند إليه الاتفاقية. أوجود مبد

فرصة لاتخاذ موقف واضح بشأن دعاوى المطالبة التي من قبل لمحكمة النقض  تكن قد أتيحتولم 
  )٤(عقد تحكمه الاتفاقية.قتضى المشتري بمتجاه يرفعها مشتر من الباطن مباشرة ضد بائع ملزم 

الشـــركة الإيطالية  ا رفعتهتيال ةلاســـتئناف الرئيســـيدعوى االســـبب الأول ل المجمَّع علىوفي ردها 
الشـــركة جيم، أصـــدرت محكمة  ارفعته التي ةلاســـتئناف الإضـــافيدعوى ال وعلى الســـبب الوحيد

ضـــد الشـــركتين بســـبب العيوب  المرفوعتين الدعويينطبقة على نبشـــأن مدة التقادم الم قراراالنقض 
أن محكمة النقض ومحكمة الاستئناف في ليموج،  رأتوالكامنة في ألواح الأسطح الخشبية المبيعة. 

__________ 
بائع إلى مشتر من الباطن عندما كان البيع الأولي ال اقدمه ةتعاقدي ةضمانب تتعلققضت محكمة النقض في قضية مماثلة   )٤(  

، السوابق القضائية المستندة إلى نصوص ١٩٩٩كانون الثاني/يناير  ٥، ١الاتفاقية (الغرفة المدنية رقم ب اموكمح
 .٢٠٤، كلاوت ١٩٩٦أيار/مايو  ١٥غرينوبل،  محكمة النقض فيالحكم،  رد؛ انظر ٢٤١الأونسيترال (كلاوت) 
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من القانون المدني). ولكن محكمة ١٦٤٨اكتشـــاف العيوب (المادة وقت ن من اســـنتهي تلك المدة 
 L.110-4لمحددة في المادة ضــــمن مدة التقادم ايجب أن تندرج مدة الســــنتين هذه  أن رأتالنقض، 

. ومن ثم، تعد المطالبات المقدمة بعد انقضـــــاء تلك والتي تبلغ خمس ســـــنوات من القانون التجاري
لأن حكم محكمة الاســـتئناف في ليموج  عيب غير مقبولة. ونظراًالالمدة نتيجة التأخر في اكتشـــاف 

تُقبَلان على أســـاســـها، فإن ســـتان يأخذ في الاعتبار مدة الســـنوات الخمس التي ما كانت المطالب لم
  ا وأحالت الطرفين إلى محكمة الاستئناف في بواتييه.محكمة النقض ألغت الحكم جزئيًّ

    
  من اتفاقية البيع ٩٣؛ و١٠: المادتان ١٨٢٧القضية 

  ١، الشعبة ٥فرنسا: محكمة استئناف باريس، الإدارة 
  16/21302 :السجل العام رقم

  Zuru ضد شركة Splash Toys SAS شركة
   ٢٠١٨تموز/يوليه  ٣

  الأصل بالفرنسية 
  ، www.cisg-france.orgالموقع التالي:  فيمتاحة بالفرنسية في قاعدة بيانات اتفاقية البيع بفرنسا 

    Juris-Data (LexisNexis)؛ وفي ٢٨٩رقم 
  الخلاصة من إعداد كلود ويتز، مراسل وطني، وبيورن شومان

لأسماك الحصري لوزع هي المفرنسا، في مقرها التي يقع )، Splash Toysكانت شركة سبلاش تويز (
هو  ،هونغ كونغفي مقره التي ينتجها صـــــانع يقع زلية لأحواض الأسماك المنية تالروبوالبلاســـــتيكية 

ـــبتمبر  ١٥، في حكم صـــادر في الابتدائية ). وقضـــت محكمة باريسZuruشـــركة زورو ( أيلول/س
حقوق ملكية فكرية وز يحشـــــخص طبيعي بحق ، بأن ســـــبلاش تويز ارتكبت أفعال انتهاك ٢٠١٦

 لها براءة الاختراع. ورفضــت محكمة باريس تشــركة رخصــق بحبراءة اختراع أوروبية وبمقتضــى 
 شركة نعلى شركة زورو لأبصفتها طرفا ثالثا شركة سبلاش تويز الشكوى المقدمة من  الابتدائية

ــــــبلاش تويز  ــــــركة زورو في المحكمة. ولاحظت عجزت س عن تقديم العقد المبرم بينها وبين ش
في اتفاقية الأمم المتحدة بشـــأن عقود البيع الدولي للبضـــائع،  المحكمة أن هونغ كونغ ليســـت طرفاً

عن محكمة النقض بشأن هونغ  ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢مشيرة في هذا الصدد إلى الحكم الصادر في 
  )٥(من الاتفاقية. ٩٣تفسير المادة بشأن وكونغ 

باريس.  اســـــتئناف الابتدائية لدى محكمةباريس واســـــتأنفت شـــــركة ســـــبلاش تويز قرار محكمة 
طرف لواســـتعرضـــت محكمة اســـتئناف باريس في حكمها، الذي اقتصـــر على النظر في شـــكوى ا

ــركة ســبلاش اهالثالث التي قدمت ــركة زورو، ش ــألة ما إذا كان العقد المبرم بين  )٦(تويز ضــد ش مس
ها ديالاتفاقية. وادعت شركة سبلاش تويز أن شركة زورو لبم وكمحشركتي سبلاش تويز وزورو 

__________ 
إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع  ؛ انظر نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة١٠٣٠كلاوت   )٥(  

 .٨، الملاحظة ٨، الرقم ٩٣الدولي للبضائع، المادة 
طالبات مختلفة. لذلك فصلت محكمة الاستئناف القضايا بمبعدة أطراف ويتعلق حكم محكمة باريس الابتدائية  كان  )٦(  

التاريخ  القرار المشار إليه أعلاه. وصدر القرار الرئيسي فيحكمَيْن، حيث تناولت مسؤولية شركة زورو المحتملة في   إلى
 )، ولكنه لم يتعلق بتطبيق الاتفاقية.١٦/٢٠٧٦٠(انظر السجل العام رقم  ٢٠١٨تموز/يوليه  ٣، هنفس
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ن مكان العمل هذا هو المصــنع إوتنفيذه، إذ  صــلة وثيقة بالعقد هلمكان عمل في شــنجن (الصــين) 
صُنِ ضائع المزيفةالذي  شُحِنَت منه. وح عَت فيه الب شركة زورو بأن مكتبها المسجَّل يقع ججاو ت 

ـــــتئناف في أدلة مختلفة لتيســـــت التي ل ،في هونغ كونغ  ريقرطرفا في الاتفاقية. ونظرت محكمة الاس
من الاتفاقية.  ١٠من الاتفاقية، ولكن دون الإشــــارة إلى المادة  ١مكان عمل البائع لأغراض المادة 

في هونغ  واقعالمكان المنها بريد إلكتروني تشير إلى أماكن عمل مختلفة،  وشملت تلك الأدلة رسائل
مكان العمل الرئيســــــي"، هو أنه افتراض عقول ة لذلك، فمن المجينتو" ،ي ظهِر أولاًذكونغ وال

ص شنجن أو يانتيان عن  ةدراوكذلك فواتير  شحن أو التحميل هو  شركة زورو "تبين أن مكان ال
ـــركة زورو وعنوانها في هونغ كونغ". وخلصـــت محكمة في الصـــين، ولكنها تتضـــم ـــة ش ن ترويس

لى أن المكتب المســــــجَّل ع تدلالاســــــتئناف إلى أن "هذه الأدلة، عند النظر إليها ككل، تبدو أنها 
، أشارت المحكمة إلى مفهوم "المكتب بذلكو )٧(الصين".في في هونغ كونغ، لا يقع لشركة زورو 

  ن "مكان العمل".بدلا مالمسجَّل" 
في الاتفاقية، "لأن الصــين لم تقدم  وأكدت محكمة الاســتئناف كذلك أن هونغ كونغ ليســت طرفاً

  )٨(من الاتفاقية". ٩٣إلى الأمم المتحدة فيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ عملاً بالمادة  إعلاناً
ــــــتناداً إلى اللائحة الأوروبية المؤرخة  ــــــأن القانون الم ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٧واس طبق على نبش
ــــــتئناف إلى أن القانون الملُالالتزامات التعاقدية (روما الأولى)، خَ طبق على نصـــــــت محكمة الاس

لأن شركة سبلاش تويز عجزت عن إثبات  شكاوى الأطراف الثالثة هو قانون هونغ كونغ. ونظراً
دعوى التي ال محكمة الاســتئناف رفضــت فقدقانون هونغ كونغ، بمقتضــى شــركة زورو ة يســؤولم

  الابتدائية.باريس رفعتها شركة سبلاش تويز، ومن ثم، أيَّدت حكم محكمة 
    

  من اتفاقية البيع ٨: المادة ١٨٢٨القضية 
  ) Østre Landsretالدانمرك: محكمة الاستئناف العليا الشرقية (

  ، الإدارة الحادية والعشرونB-424-17 م:القضية رق
   Teoplyy dom LRSشركة  ضد A A/Sشركة 
  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٧

  الأصل بالدانمركية 
    وما يليها ٣٤٠٥صفحة ال، Ugeskrift for Retsvæsen 2018نُشِرَت في 

  وزيف لوكوفسكي، مراسل وطني يالخلاصة من إعداد 
اتفاقية البيع، اشــترى "باء" بمقتضــاه خط  بمقتضــى ، أبرم مشــتر روســي (باء) عقدا٢٠١١ً عام في

كيلوغرام  ١ ٢٠٠ما لا يقل عن  الخطأن يُنتِج تكفل البائع بصنع بائع دانماركي (سين)، من إنتاج 
__________ 

انظر نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي   )٧(  
 .١٠ائع، المادة للبض

تتخذ بعض المحاكم نفس موقف محكمة إذ و ؛ينقسم الرأي بشأن هذه المسألة في السوابق القضائية الدولية  )٨(  
استئناف باريس، في حين تتخذ محاكم أخرى رأيا مخالفا؛ انظر نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة 

لنبذة، تنطبق ل وفقا. و٨و ٧، الرقمان ٩٣يع الدولي للبضائع، المادة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود الب
 (انظر النهاية). ٨؛ انظر النبذة، الرقم بهذا الشأن الاتفاقية على هونغ كونغ في حال عدم وجود إعلان من الصين
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ليزية والروسية المتساويتان في الحجية العقد الإنك صيغتامن منتجات السليلوز في الساعة. وتضمنت 
  أدناه). دةرالواتحكيم (انظر التفاصيل بندا خاصا بال

، المتكفل بهوعقب تســــــليم خط الإنتاج، ادعى باء أن الخط لا يمكن أن يفي بمســــــتوى الإنتاج 
، ألغى باء العقد، وطالب سـين برد ثمن الشـراء (مقابل القصـورلعلاج غير ناجحة وبعد محاولات 

  ). ةباء للبضاع إعادة
غرفة التجارة ل التابعةوعندما رفض ســــــين طلب باء، أجرى باء تحريات بشــــــأن هيئة التحكيم 

أن الغرفة الدانمركية ليس لديها هيئة تحكيم خاصــة بها تبين له  ). ولماDansk Erhvervالدانمركية (
دانمركي للتحكيم هو الهيئة المختصـــــــة، شــــــرع باء في إجراءات تحكيم في الاتحاد وأن المعهد ال

غرفة التجارة في الاتحاد الروسي. ورفض التابعة لالروسي لدى محكمة التحكيم التجاري الدولي 
سوَّى وفقاً شاركة في هذه الإجراءات، وأبلغ باء أن المنازعة ينبغي أن تُ لقانون التحكيم  سين الم

  نمرك.ا الدفي الساري
 ٤,٥، أصــــدرت غرفة التجارة في الاتحاد الروســــي قرار تحكيم لصــــالح باء بقيمة ٢٠١٤ عام وفي
نمرك. وقاوم ســــين ان كرونة دانمركية، وســــعى باء لنيل الاعتراف بذلك القرار وإنفاذه في الديومل

)، فأكد أن الطرفين لم يتفقا على التحكيم في Fogedretفوض الأمن (تابعة لمإنفاذ القرار في محكمة 
الروســــية لم تنص إلا على اللغة عقد البيع ب صــــيغةأن  وفي حينالاتحاد الروســــي في حالة كهذه. 

سوية المنازعات في غرفة التجارة في الاتحاد الروسي، نصت  صيغة ت ضاًالإنكليزية ال سوية  أي على ت
  ."ة التجارة في بلد المدعى عليهغرفل التابعةالمنازعات "في هيئة التحكيم 

ض الأمن لصالح باء، ولكن سين طعن في هذا القرار لدى محكمة الاستئناف وحكمت محكمة مفوَّ
الرئيسية لهذا  بابالأس وكانتالعليا الشرقية الدانمركية التي حكمت في نهاية المطاف لصالح سين. 

  :كما يلي رة في الاتحاد الروسيالقرار برفض إنفاذ قرار التحكيم الصادر عن غرفة التجا
ا يتضـــمن العقد المبرم بين الطرفين   -١ زاع، الذي تحكيم. وقد نشـــأ النبالبنداً خاصـــًّ

الروســية  صــيغتي العقدالتحكيم في  بندغرفة التجارة في الاتحاد الروســي، لأن  بولايةيتعلق 
  والإنكليزية ليس متماثلاً.

 ٨المادة تقضــي و ،١٩٨٠لعام لبيع ل فيينااقية لاتفيخضــع العقد المبرم بين الطرفين   -٢
  .التحكيم، قدر الإمكان، وفقاً للنية المتبادلة للطرفينبند أن يُفسَّر بمن اتفاقية البيع، 

جريت المفاوضــــــات لعدم فهم أي من الطرفين اللغة الأم للطرف الآخر، أُ نظراً  -٣
الإنكليزية من العقد يُعطى للصــــيغة التعاقدية باللغة الإنكليزية. ولهذا الســــبب، ينبغي أن 

  ا.وزناً خاصًّ
 الولايةأثناء المفاوضــــات، اعتزم الطرفان التوصــــل إلى حل توفيقي بشــــأن مســــألة   -٤

أي دعوى  فإن ،المدعى عليه. ومن ثممحل إقامة إجراءات تحكيم في بمقتضــاه ، تقام ةالقضــائي
في الاتحاد الروسي، في حين أن أي دعوى يرفعها باء على سين ستقام يرفعها سين على باء 

د هذا الحلَّنمرك. وتُافي الدســــتقام  في الموجود التحكيم  بندالتوفيقي الجملةُ الواردة في  جســــِّ
 قوســـين ا تحتها أثناء المفاوضـــات، ووضـــعها بينالإنكليزية، والتي وضـــع ســـين خطًّالصـــيغة 
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تحكيم إجراء ال"، وكان عدم حذف باء للجملة التي تنص على OK" عبارة وكتب بجوارها
  غرفة التجارة في الاتحاد الروسي بالتأكيد خطأ من جانب باء.في جميع المنازعات في 
قد البيع في ٢٠١٠ عام في  -٥ فان ع بل أن يبرم الطر فة ٢٠١١، أي ق فت غر ، توق

جميع أنشــطتها التحكيمية إلى معهد  وأحالتالتجارة الدانمركية عن إدارة قضــايا التحكيم 
قد ). وفي هذا الصدد، رأت المحكمة أن باء كان Voldgiftsinstituttet(الدانمركي لتحكيم ا

  نمركي.اذلك المعهد الده أمام كافية لكي يرفع دعوامعلومات  تلقى
خلصــــت المحكمة إلى أن باء، برفعه دعوى ضــــد ســــين في غرفة التجارة في الاتحاد   -٦

 كنت  بين الطرفين. ولهذا السبب، لمالمبرم يخالف اتفاق التحكيم على نحو تصرف قد الروسي، 
قرارها التحكيمي من ثم، كان المعني، و اعزالنبالبت في مختصة غرفة التجارة في الاتحاد الروسي 

  )٩(غير قابل للإنفاذ في الدانمرك.
    

  من اتفاقية البيع ٧٩؛ و٧٦؛ و٧٥؛ و٧٤: المواد ١٨٢٩القضية 
  بولندا: محكمة استئناف كاتوفيتسه

V ACa 204/12 
 .P.K. S.Aضد شركة  T.K.M.E. GmbHشركة 
  ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٦

  بالبولنديةالأصل 
  http://orzeczenia.ms.gov.plالتالي:  في الموقعت باللغة البولندية نُشرَ

  
قد زاع الن كانزاع بين منتج وبائع بولندي لوقود فحم الكوك ومشــــــتر ألماني. وتتعلق القضــــــية بن

؛ الســوابق القضــائية المســتندة إلى نصــوص V CSK 63/08أمام المحكمة العليا البولندية (قارن عُرض 
). ١٣٠٢؛ وقضـــــية كلاوت رقم V CSK 91/11، ١٣٠٦قضـــــية رقم الالأونســـــيترال (كلاوت) 

  والخلفية الوقائعية للقضية هي نفسها.
، رفض المدعى عليه ٢٠٠٤عقداً لبيع وقود فحم الكوك. وفي  ،٢٠٠٣عام  ، فيفقد أبرم الطرفان
لعقد بســـبب حدوث تغير كبير في ســـعر الســـوق. وأعلن المدعي (المشـــتري) فســـخ (البائع) تنفيذ ا

زاع إلى محكمة للتعويض عن الأضـــرار. ووصـــل الن دعوىالعقد فيما يتعلق بأقســـاطه المتبقية ورَفَع 
  لأن المحكمة العليا نقضت الحكم السابق.  ،الاستئناف للمرة الرابعة

أنَّ المدعى عليه مسؤولٌ عن أي أضرار متوقعة. وكُلِّفت على الحكم السابق للمحكمة العليا  نصو
توقعها. مع مراعاة إمكانية جم الأضـــرار، لحتقييم إجراء هذه القضـــية بإطار محكمة الاســـتئناف في 

لاســـتكمال رأي الخبير الوارد في الأحكام الســـابقة بشـــأن مدى وعيَّنت محكمة الاســـتئناف خبيراً 
  إمكانية توقع حدوث تغير في سعر السوق.

__________ 
التي القضية نفسها وللاطلاع على مزيد من التفاصيل في هذا الشأن، انظر الخلاصة الواردة في كلاوت بشأن   )٩(  

 طبق قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.ينشر كقرار ست
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ــــــتئناف، آخذة في الاعتبار رأي الخبير الجديد والرأي الســــــابق، بأن مجموعة  وأقرت محكمة الاس
 )١٠(ود الكوك.سهمت في الزيادة غير المسبوقة في سعر وققد أمتنوعة من العوامل الاقتصادية العالمية 
من  ٧٩المادة بمقتضــى ســؤولية الممن البائع ء لا يمكن إعفا هومع ذلك، قررت محكمة الاســتئناف أن

اتفاقية البيع لأن لديه الإمكانية المالية لشــراء وقود الكوك لتســليمه إلى المشــتري. ولاحظت محكمة 
أو على إمكانية إعادة ة لمشـــــقبند خاص باعلى الاســـــتئناف أيضـــــاً أن الطرفين لم يتفقا في العقد 

التفاوض على ثمن البضــــــائع في حال حدوث تغير كبير في الســــــعر. وذكرت كذلك أن تقلبات 
  الاعتبار في العقد.بعين الأسعار يمكن أن تحدث وينبغي أن تؤخذ 

في الســعر وذكرت محكمة الاســتئناف أن المدعى عليه كان في وضــع لا يســمح له إلا بتوقع زيادة 
التي تكبدها في المائة من الخسارة  ٢٠المائة، ومن ثم ينبغي ألا يكون مسؤولاً إلا عن في  ٢٠قدرها 

بَت محكمة الاســتئناف أولاً الفرق بين الســعر حجم المشــتري. ولتحديد  في المحدد الخســارة، حَســَ
ــــخ العقد وفقاً للمادة  ،العقد ــــوق وقت فس ــــعر الس بَت محكمة  ٧٦وس ــــَ من اتفاقية البيع. ثم حَس
  في المائة من ذلك المبلغ لتحديد الضرر المتوقع الذي أُمِر المدعى عليه بتعويضه. ٢٠ناف الاستئ

    
  من اتفاقية البيع ٧٩؛ و٧٦؛ و٧٥؛ و٧٤: المواد ١٨٣٠القضية 

  بولندا: المحكمة العليا
V CSK 254/14 

 .P.K. S.Aضد شركة  T.K.M.E. GmbHشركة 
  ٢٠١٥كانون الثاني/يناير  ٢٠

  بالبولنديةالأصل 
  http://www.sn.plالتالي:  في الموقعت باللغة البولندية نُشرَ

  
قد عُرِض زاع كان النزاع بين منتج وبائع بولندي لوقود فحم الكوك ومشـــتر ألماني. وتتعلق القضـــية بن

؛ السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال V CSK 63/08أمام المحكمة العليا البولندية (قارن 
). وعُرِضَت القضية ١٣٠٢؛ وخلاصة كلاوت رقم V CSK 91/11، ١٣٠٦(كلاوت)، خلاصة رقم 

  ).١٨٢٩لاحقاً أمام محكمة استئناف كاتوفيتسه لتقييم الأضرار (انظر قضية كلاوت رقم 
واستأنف الطرفان حكم محكمة الاستئناف لدى المحكمة العليا. وكان السبب الرئيسي للاستئناف 

شرة،  خصوصاً تلك المتعلقة بحساب وهو أن محكمة الاستئناف لم تطبِّق جميع حسابات الخبير مبا
ســعر الســوق في المائة من  ١٢٠بـــــــــالخبير الضــرر المتوقع  قدَّر"الســعر المتوقع" لوقود الكوك. وقد 

هذا أن ج بأن محكمة الاستئناف لم تر وجلذلك. وحتبعا الأساسي وحدد مبلغ التعويض المستحق 
  نفسها.بقيَّمَت الخسارة بل وضرر المتوقع، لالتحديد الصحيح لهو الحساب 
في عدم تطبيق حســابات الخبير مباشــرة  ةبيصــكانت ممحكمة الاســتئناف  أن لمحكمة العلياا ورأت

لديه معرفة قانونية كافية ولا السلطة لحساب ذلك لم تكن لأن الخبير  ،فيما يتعلق "بالضرر المتوقع"
في المائة من  ٢٠حد الضرر المتوقع بنسبة  وضعفي  أيضاً ةًبيصمالضرر. وكانت محكمة الاستئناف 

معيار رت المحكمة العليا أن ذكلذلك، والتي قدمها الخبير. لى الحسابات استناداً إالسعر المتفق عليه 
__________ 

 في المائة. ١٠٠ بنسبة تزيد علىفي الفترة الزمنية المقصودة، ارتفع سعر وقود فحم الكوك   )١٠(  
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يســـتند إلى " رياضـــي" حســـابمن اتفاقية البيع ليس مجرد  ٧٤لمادة الوارد في إطار اع التوقُّإمكانية 
  . واستخدامهاجمع بيانات تجريبية 

العقد ب لالإخلاالتوقُّع ينطبق بغض النظر عما إذا كان  إمكانية وذكرت المحكمة العليا أن شــــــرط
 بالغهو أمر لتوقُّع المتعلق بإمكانية اوضــــــوعي الم المعيارغير متعمد. وذكرت كذلك أن  أو متعمداً

أن البائع أُعفي من المســؤولية  الأهمية بغض النظر عن خطأ الطرفين. وأوضــحت المحكمة العليا أيضــاً
لأن   بلللبائع،  العقد لم يَعُد مربحاًالمشــــتري، ليس لأن به الذي طالب التعويض في المائة من  ٨٠عن 

  للمخاطر التعاقدية. سعر السوق ازداد، بعد إبرام العقد، زيادة كبيرة فوق الحد المقبول عقلا
    

  ، النص المعدَّل) ١٩٨٠قضية ذات صلة باتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع (
      (اتفاقية التقادم)

  ٢٤؛ و١٧؛ و٤؛ و١، النص المعدَّل): المواد ١٩٨٠: اتفاقية التقادم (١٨٣١القضية 
  بولندا: محكمة استئناف فروتسواف

I ACa 397/15 
  L. H.(...) KGضد شركة  Przedsiębiorstwa Budowlano (...), A. B. Sp. Jشركة 
  ٢٠١٥أيار/مايو  ١٣

  الأصل بالبولندية
  https://www.saos.org.plالتالي: في الموقع ت باللغة البولندية نُشرَ

  
لبضــائع، الذي كان مســتحقاً . ولم يدفع المشــتري ثمن ا٢٠٠٤أُبرِم عقد بيع دولي للبضــائع في عام 

، رفع الحارس القضائي على حالة الإفلاس ٢٠٠٦. وفي عام . وأصبح البائع معسرا٢٠٠٤ًفي عام 
  ضد مشتري البضائع لدفع ثمنها. دعوى

الطرف هو المنشــأة أصــبح مشــتري  ،بيعها ككل. وبذلك جرىالبائع معســرة ومنشــأة وأصــبحت 
ــــــائع غير المدفوعة لقاءإليه الائتمان المســــــتحق الذي أحيل  . وتقدم المحال إليه بطلب الثمن البض

الحارس القضــائي. وعارض مشــتري البضــائع ذلك الطلب. اســتهلها التي  الإجراءاتللانضــمام إلى 
وقف الدعوى على أســــاس أن الحارس القضــــائي  ٢٠٠٩نيســــان/أبريل  ٣٠وأعلنت المحكمة في 

  الدعوى. تلك لم ينضم إلى المنشأةوأن مشتري  المنشأةتمثيل يعد يحق له  لم
. ٢٠١١أيلول/ســـبتمبر  ٩ورفع المحال إليه دعوى قضـــائية جديدة ضـــد المشـــتري لدفع الثمن في 

سقطت بالتقادم.  رهستظوا ضاء فترة التقادم. وقررت المحكمة الابتدائية أن الدعوى  شتري بانق الم
  واستؤنِف القرار. 

) (أ) من اتفاقية ٣( ١(انظر المادة  المنشـــــأةلائتمان أُحيل مع بيع وذكرت محكمة الاســـــتئناف أن ا
من الحارس القضـــائي يعني أن  المنشـــأةن شـــراء بأرفضـــت المحكمة الحجة القائلة لذلك التقادم). و

إطار الاستثناءات من تطبيق اتفاقية التقادم  ضمنالبيع الذي نشأت المطالبة بشأنه يمكن أن يندرج 
  سلطة القانون. بالبيع بمقتضى(ج) من الاتفاقية، والمتعلقة  ٤ة الواردة في الماد
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ــــارية وقت إبرام و ــــتئناف أن أحكام اتفاقية التقادم تنطبق لأنها كانت س ثانياً، ذكرت محكمة الاس
  عقد بيع البضائع بين المدعى عليه والبائع الأصلي.

لى أحكام القانون اســتنادا إوعلاوة على ذلك، ذكرت المحكمة أن دفاع المشــتري عن فترة التقادم 
القانون الموضــــوعي لفترة التقادم، كان  بصــــفتهاالمدني البولندي وعدم إشــــارته إلى اتفاقية التقادم 

ن مهمة المحكمة من اتفاقية التقادم)، مشـــــيرة إلى أ ٢٤كافياً لأغراض تطبيق الاتفاقية (انظر المادة 
  وجود ذلك الدفاع ومقبوليته. تقريرهي 

 اً في ســـــريانتوقف تحدثلم  ٢٠٠٦وقررت المحكمة أن الدعوى التي رفعها الحارس القضـــــائي في 
القانونية انتهت دون قرار ملزم بشــــــأن الأســــــس الموضــــــوعية الإجراءات فترة التقادم، لأن تلك 

الإجراءات ولاحظت أن المحال إليه لم ينضــــــم إلى تلك  من اتفاقية التقادم). ١٧للمطالبة (المادة 
جديدة في غضون سنة واحدة بعد يستهل إجراءات فيها في أي مرحلة، كما أنه لم  يكن طرفاً ولم

  ) من اتفاقية التقادم.٢( ١٧نص عليه في المادة تالأولى حسبما  الإجراءاتانتهاء 
  دعوى بالتقادم.الالابتدائية وأعلنت سقوط ومن ثمَّ، أيَّدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة 

    
  قضية ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية 

      ) (اتفاقية الخطابات الإلكترونية)٢٠٠٥في العقود الدولية (
  ) من اتفاقية الخطابات الإلكترونية٣( ٩: المادة ١٨٣٢القضية 

  المحكمة العليا لغربي أسترالياأستراليا: 
  ٢٠١٥لعام  CIV 1108 :القضية رقم

  Invox Pty Ltd (No. 2)ضد شركة  Claremont 24-7 Pty Ltdشركة 
   ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٧
  WASC 220 [2015]ت بالإنكليزية في: شرَنُ

  http://www.austlii.edu.auالتالي: الموقع  فيا متاحة إلكترونيًّ
  

. تجارية نلاستئجار مبا شرع المدعي في مفاوضات مع المدعى عليه والوكيل الإداري للمدعى عليه
وإلكتروني، شملت عرضــاً للإيجار.  بياي وكتومن المراســلات في شــكل شــف وتبادل الطرفان عدداً

 ةلكتروني، منســوخالإريد البرســالة وعلى وجه الخصــوص، أرســل المدعى عليه إلى وكيله الإداري 
الواردة في الأحكام أن  اعرض إيجار كان قد تســــــلمه من المدعي، وذكر فيه اإلى المدعي، أرفق به

  العرض "مقبولة لكلا الطرفين".
ذ لأن انفأن اتفاق الإيجار غير قابل للإب ،جملة أمور ، ضــــــمنالمدعى عليهج اجوأمام المحكمة، ح

قانون مكافحة من  ٤للمادة لا يمتثل الاتفاق  فإنالمدعى عليه لم يوقع على عرض الإيجار، ومن ثم 
المعدلة وفي غربي أســـــتراليا  ةالمطبقبصـــــفته )، Statute of fraudsفي إنكلترا ( ١٦٧٧الاحتيال لعام 

قانون الملكية تشــــريع من  ٣٤لغربي أســــتراليا و/أو المادة  ١٩٦٢ لعام انينصــــلاح القوإبتشــــريع 
  لغربي أستراليا. ١٩٦٩ لعام
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ــــــالة المدعي أن ذكر ا على ذلك، وردًّ لرس ــــــَ من المدعى عليه إلى الوكيل  ةالبريد الإلكتروني المرس
من قانون  ١٠المادة  بمقتضــــــىمن جانب المدعى عليه  تعإلى المدعي، وقِّ ةالإداري، والمنســــــوخ

  لغربي أستراليا.  ٢٠١١المعاملات الإلكترونية لعام 
ــــــترا ٢٠١١من قانون المعاملات الإلكترونية لعام  ١٠المادة تمثل و لقاعدة الواردة في المادة ل اعاش
) من اتفاقية الخطابات الإلكترونية. وعلى غرار ســــــائر تشــــــريعات المعاملات الإلكترونية ٣(  ٩

) (ج) من قانون المعاملات الإلكترونية لعام ١( ١٠المادة  لزمذه القاعدة في أســـتراليا، تلهعة المشـــترِ
ستخدمة في تحديد صراحةً  ٢٠١١ سَل إليه التوقيع أن يوافق على الطريقة الم شخص الذي يُر من ال

  بين نيته فيما يخصُّ المعلومات المرسَلة.أن يهوية الشخص المعني و
ستنتاج وفي معرض النظر في ح ضي با قانون مكافحة من  ٤أنَّ المادة مفاده جة المدعى عليه، بدأ القا

 ينصـــان ينقانونتمثلان  ١٩٦٩من قانون الملكية لعام  ٣٤الاحتيال (بصـــيغته المطبقة والمعدلة) والمادة 
قانونان "يشــــــترطان" وجود توقيع لأغراض ومن ثم فهما على عواقب في حال عدم وجود توقيع، 

من ذلــك ) ٣( ١٠إلى المـادة ا يرشــــــم( ٢٠١١من قـانون المعــاملات الإلكترونيــة لعــام  ١٠المـادة 
البريد رســـــالة توقيع مدير أعمال المدعى عليه في  ةخان). واســـــتنتج القاضـــــي بعد ذلك أن القانون

ين نيته فيما يتعلق بالمعلومات تبهويته و ددِّ(المُخلص) تح" sincerelyالكائنة تحت كلمة " ،الإلكتروني
 ). وأعرب القاضي عن اقتناعه أيضاًالرسالةالمرسلة (في هذه الحالة، نية اعتماد المعلومات الواردة في 

لفي ابأن الطريقة المســتخدمة  من أجله  الرســالة تلتوقيع موثوق بها بقدر مناســب للغرض الذي أُرســِ
، من القانون) (ج) ١( ١٠لإضــافي الوارد في المادة في ضــوء كل الملابســات. وفيما يتعلق بالشــرط ا

خلص القاضـــي إلى أنَّ الممارســـة المتبعة بين الطرفين في اعتماد البريد الإلكتروني كوســـيلة للاتصـــال 
  وافق على استخدام البريد الإلكتروني كوسيلة لاستيفاء شرط التوقيع. قد دل على أن المدعي ت

ة المدعى عليه بأن الاتفاق غير قابل للإنفاذ، وقرر أن المدعي وفي نهاية المطاف، رفض القاضــي حج
  أبرما اتفاقاً ملزماً للإيجار. قد والمدعى عليه

    
  ) ٢٠٠١قضية ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (

      (قانون التوقيعات الإلكترونية)
  التوقيعات الإلكترونية(أ) من قانون  ٢: المادة ١٨٣٣القضية 

  الولايات المتحدة الأمريكية: محكمة استئناف ولاية تكساس، الدائرة الأولى 
  CV-00006-16-01 :القضية رقم

  )Khoury v. Tomlinsonخوري ضد توملنسون (
   ٢٠١٧آذار/مارس  ٣٠
  S.W.3d 568 (2017) 518ت بالإنكليزية في: شرَنُ

  
سداد أموال مستثمَرة في الشركة. وبعد أسبوع من بشأن  ايًّوشف اًمستثمر ورئيس شركة اتفاق أبرم

اتفاقهما ويطلب أحكام يتضــمن الشــركة إلكترونيًّا إلى رئيس  إبرام الاتفاق، أرســل المســتثمر بريداً
ــــــالة . ورد الرئيس بالأحكامتأكيد تلك  يظهر  ". ولمعلى اتفاقبريد إلكتروني كتب فيه "نحن رس

  .(مِنْ) "from، ولكنه ظهر في خانة "الرسالة تلكاسم الرئيس في متن 
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 هانتهاكات بســـببلعدم ســـداد المبالغ المســـتحقة، رفع المســـتثمر دعوى على رئيس الشـــركة  ونظراً
عدم ســــــداد القرض ل نظراًلقانون الأوراق المالية والاحتيال على القانون العام والإخلال بالعقد، 

  الواردة في رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الطرفين. بمقتضى الأحكام
  ا لرئيس الشركة. واستأنف المشتري الحكم. جزئيًّ مؤيِّداًالابتدائية حكمة الموكان قرار 

، أن يكون لأعمال والتجارةل الاحتيال، المشــــتَرَع في قانون تكســــاسانون مكافحة قشــــترط يو
ــــــتئناف ممهورا بتوقيع الوعد برد الدين  المدين لكي يكون قابلاً للإنفاذ. وتعيَّن على محكمة الاس

 توقيعاًيمثل  (مِنْ) "from" خانة أن تقرر ما إذا كان الاســم أو عنوان البريد الإلكتروني الوارد في
  الاحتيال.مكافحة  قانونلأغراض 

ــــــترالذي يمثل الكترونية، الموحد للمعاملات الإ  تكســــــاست المحكمة قانونَحددو لقانون ل اًعاش
طبق على القضــية. والقانون الموحد ن، بوصــفه القانون الم")UETA(" لكترونيةالموحد للمعاملات الإ
قانون الأونســـــيترال النموذجي بشـــــأن التجارة تشـــــريع موحد متأثِّر ب هو للمعاملات الإلكترونية

  الإلكترونية والمبادئ التي يستند إليها.
وأشــارت المحكمة إلى المبدأ العام لعدم التمييز ضــد اســتخدام الوســائل الإلكترونية الوارد في قانون 

والتجارة، لأعمال لتكساس من قانون  (a) 322.007 (المادةلكترونية لإالموحد للمعاملات اتكساس 
لكترونية). وأشــــــارت من قانون الأونســــــيترال النموذجي بشــــــأن التجارة الإ ٥على غرار المادة 

مرفق بسجل، إلكتروني إجراء المحكمة أيضاً إلى تعريف التوقيع الإلكتروني بأنه "صوت أو رمز أو 
 (8) 322.002 ة" (المادالســـجليعتمده شـــخص بنية التوقيع على "أو مرتبط به منطقيًّا، يســـتعمله أو 

  (أ) من قانون التوقيعات الإلكترونية). ٢والتجارة؛ قارن المادة  لأعماللتكساس من قانون 
ــــــم أو عنوان البريد الإلكتروني الوارد في خانة " " رمزٌ يرتبط fromوأوضــــــحت المحكمة أن الاس

الإلكتروني  ا بالبريد الإلكتروني. وعلاوة على ذلك، لاحظت المحكمة أن رســـــــائل البريدمنطقيًّ
ممارســة شــائعة ومشــروعة لتبادل الوثائق التجارية، بما في ذلك التســويات. وخلصــت إلى أن خانة 

"from"  ــــــالة  التوثيق التي تؤديها خانةتؤدي نفس وظيفة ا توأنَّ كل ،بريد إلكترونيالالتوقيع في رس
  الموحد للمعاملات الإلكترونية. تكساس قانونبمقتضى شرط التوقيع ب تفيانطريقتي التوقيع 

خانة التي تحتوي على البريد الإلكتروني رســـالة المرســـل، بإرســـاله فيما إذا كان مجدَّداً وبعد النظر 
"from" ،كاف لإثبات أن رئيس  يلالدلهذا صــــت المحكمة إلى أن لُ، خَينوي توثيق تلك الرســــالة

ـــالة وقَّع علىقد  ،الشـــركة ـــالة نَّوأ الرس عليها تفي بمقتضـــيات قانون الإلكتروني الموقَّع البريد  رس
  الاحتيال.مكافحة 

  


